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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ (٢١البند 
دور الأمــــم المتحــــدة :  والتــــرابطالعولمــــة

        لتنمية في سياق العولمة والترابطتعزيز ا  في
 ، بنـاء  )سـري لانكـا   (مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة، وارونا سـري دانابـالا                 

  A/C.2/68/L.17 روع القرارعلى مشاورات غير رسمية بشأن مش
  

  دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والترابط    
  

  إن الجمعية العامة،  
 ٢٠٠٧ ديـــــسمــبر/ون الأول كـــــان١٩ المـــــــؤرخ ٦٢/١٩٩ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٦٣/٢٢٢ و ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٤/٢١٠  و٢٠٠٨ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ
 ٦٦/٢١٠ و ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٥/١٦٨ و ٢٠٠٩ديــسمبر /الأول

 بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيـز التنميـة في سـياق             ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢المؤرخ  
  العولمة والترابط،

د نظــام متعــدد الأطــراف يكــون شــفافاً  بالأهميــة البالغــة الــتي يكتــسيها إيجــاموإذ تــسلّ  
وفعــالاً يــشمل الجميــع مــن أجــل التــصدي للتحــديات المعاصــرة الملحــة علــى الــصعيد العــالمي،    
واعترافــاً منــها بعالميــة الأمــم المتحــدة، وإذ تعيــد تأكيــد التزاماتهــا بتــدعيم فعاليــة الأمــم المتحــدة  

  وكفاءتها وتعزيزهما،
طتها في التـــصدي للمـــسائل الـــتي عامـــة وســـل دور الجمعيـــة الوإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  

   المحدد في ميثاق الأمم المتحدة،المجتمع الدولي على الصعيد العالمي، على النحو تهم

http://undocs.org/ar/A/C.2/68/L.17�
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http://undocs.org/ar/A/RES/ 63/222�
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http://undocs.org/ar/A/RES/66/210�
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 بــأن الأمــم المتحــدة، وبخاصــة الجمعيــة العامــة، تــوفر منتــدى عالميــا متعــدد   موإذ تــسلّ  
اتها المتعلقـة بالمـسائل     الأطراف شاملا للجميع يضفي قيمة لا تضاهى على مناقشاتها وعلى قرار          

  العالمية التي تهم المجتمع الدولي،
المـستقبل  ” إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووثيقته الختامية المعنونة   وإذ تشير   

، وإلى جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقـدتها الأمـم المتحـدة     )١(“الذي نصبو إليه  
ــصادي  ــادين الاقت ــة        في المي ــق التنمي ــن أجــل تحقي ــا م ــصلة به ــادين المت ــة والمي ــة والبيئي ة والاجتماعي

  تلك المؤتمرات وعمليات متابعتها،المستدامة، وإلى الوثائق الختامية ل
دعــم التنميـــة   يــستمر في   بــأن النظــام الــدولي المتعـــدد الأطــراف ينبغــي أن     موإذ تــسلّ   

صادي المنـصف والـشامل للجميـع، وإيجـاد         سـيما فيمـا يتعلـق بتحقيـق النمـو الاقت ـ           المستدامة، ولا 
فرص العمل، والجهود التي تبذلها البلدان الناميـة مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر والجـوع، وتحقيـق                      

  ، وأن يستمر في تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون على جميع المستوياتالاستدامة البيئية،
ناً أن الأداء الاقتـصادي لبلـد مـا يتـأثر           بأن العولمة والترابط يعنيان ضم     أيضا موإذ تسلّ   

 فوائــد العولمــة بطريقــة منــصفة بــصورة متزايــدة بعوامــل خــارج حــدوده الجغرافيــة، وأن تعظــيم 
ــر ــست    أم ــى الم ــة العالموياتيتطلــب تطــوير ســبل تعامــل عل ــي ــة والإقليمي ، وأن الحاجــة ة والوطني
 تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق         تزال قائمة لتعزيز الشراكة العالميـة مـن أجـل التنميـة بهـدف              لا

  فيها الأهداف الإنمائية للألفية، عليها دوليا، بما
علــى أن العولمــة أداة مفيــدة للتنميــة ينبغــي أن تعــم فائــدتها جميــع البلــدان،    وإذ تــشدد  

بلــدان الناميــة إدماجــاً مجــدياً     بــذل أقــصى الجهــود مــن أجــل إدمــاج ال      للجميــعينبغــي وأنــه
  اتية لسلع تلك البلدان وخدماتها،ؤي عن طريق إيجاد بيئة دولية مالاقتصاد العالم في

 تأييــدها القــوي للعولمــة المنــصفة والــشاملة للجميــع، وضــرورة  وإذ تؤكــد مــن جديــد  
 إلى تحقيـق التنميـة المـستدامة، وإلى الحـد مـن الفقـر        المطـرد والـشامل والمنـصف   يـؤدي النمـو   أن

لى جعل هـدفي تـوفير العمالـة الكاملـة والمنتجـة            على وجه الخصوص، وعزمَها في هذا الصدد ع       
والعمل الكريم للجميع، بمـا في ذلـك للنـساء والـشباب، هـدفاً أساسـياً مـن أهـداف الـسياسات              
ــة، بمــا فيهــا اســتراتيجيات       ــة الوطني ــة في هــذا المجــال ومــن اســتراتيجيات التنمي ــة والدولي الوطني

  في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،القضاء على الفقر، وذلك في إطار الجهود المبذولة 
 الالتزام بالقضاء على الفقر والجـوع، وتعزيـز النمـو المطـرد     وإذ تؤكد من جديد أيضاً    

والتنمية المستدامة والرخاء الشامل للجميع على الصعيد العالمي، والتـشجيع          والشامل والمنصف   
_________________ 

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١(  
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ينــها مــن المــشاركة بمزيــد مــن الفعاليــة  علــى تطــوير القطاعــات المنتجــة في البلــدان الناميــة لتمك 
  عملية العولمة والاستفادة منها، في

 مــن اســتمرار الآثــار الــسلبية للأزمــة الماليــة والاقتــصادية  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق   
دلـة علـى حـصول انتعـاشٍ متفـاوت وهـش،            وإذ تسلم بوجود أ   سيما على التنمية،     العالمية، ولا 

 سـاعدت علـى احتـواء        على الرغم ممـا يُبـذل مـن جهـود كـبيرة            وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي،    
يـزال يمـر بمرحلـة حرجـة      ، لا المخاطر القصوى وتحسين ظروف السوق الماليـة وإدامـة الانتعـاش          

، وارتفـاع معـدلات     العالميـة الأسـواق   بما في ذلك التقلبات الـشديدة في        بوط،  الهمحفوفة بمخاطر   
بلــدان، واتــساع نطــاق الــضائقة  بعــض الوالمديونيــة فيولا ســيما في صــفوف الــشباب، البطالــة 

 يعكـس نتعاش الاقتـصادي علـى الـصعيد العـالمي و          يطرح تحديات بالنسبة للا    المالية، الأمر الذي  
نحو الحفاظ على الطلب العالمي وإعادة التـوازن إليـه، وإذ تؤكـد             الحاجة إلى إحراز تقدم إضافي      

 ،تـصدي لأوجـه الـضعف والاخـتلال في المنظومـة           ال  بـذل الجهـود مـن أجـل        الحاجة إلى مواصلة  
  إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن،و

  ،)٢( بتقرير الأمين العاموإذ تحيط علما  
 ضـرورة اتبـاع نهُـج متعـددة الأطـراف تكـون شـفافة وفعالـة                 تؤكد من جديد    - ١  

ــة، وتعيــد في هــذا الــصدد تأكيــد الــدور المركــزي    وشــاملة للجميــع لمواجهــة التحــديات   العالمي
  لمنظومة الأمم المتحدة في الجهود المبذولة حالياً لإيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات؛

 بالحاجـة إلى هيكـل تجـاري واقتـصادي ومـالي متعـدد الأطـراف يراعـي         متـسلّ   - ٢  
 والتنـسيق مـن أجـل تهيئـة بيئـة           اعتبارات التنميـة المـستدامة ويـشجع عليهـا ويزيـد مـن الاتـساق              

الفقــر وأوجــه  في التــصدي لجملــة تحــديات تــشمل  دوليــة مؤاتيــة تُيــسر عمــل الــدول الأعــضاء 
   البيئية؛ والتحدياتالتفاوت
 الحاجة إلى اضـطلاع الأمـم المتحـدة بـدور أساسـي في تـشجيع                تؤكد من جديد    - ٣  

وتنفيذ الأهداف والإجراءات الإنمائية    التعاون الدولي من أجل التنمية والعمل على اتساق وتنسيق          
الــتي يتفــق عليهــا المجتمــع الــدولي، وتؤكــد مــن جديــد التزامهــا بتعزيــز التنــسيق في الأمــم المتحــدة،  

ــة      ــة والإنمائي ــة والتجاري ــع المؤســسات المالي ــع جمي ــق م ــاون الوثي ــددة الأطــراف الأخــرى   بالتع  المتع
  ؛٢٠١٥بعد عام   سياق خطة إنمائية لماسيما في دعم النمو الاقتصادي المطرد، ولا أجل من

  ضرورة توطيد الدور الرئيسي الذي تضطلع بـه الأمـم          تؤكد من جديد أيضاً     - ٤  
المتحدة في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، بهـدف تهيئـة بيئـة عالميـة تـساعد علـى تحقيـق               

_________________ 
  )٢(  A/68/259. 
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 إلى تحقيـق وتنفيـذ الالتزامـات        الأهداف الإنمائية للألفية، بمـا في ذلـك التعجيـل بـالجهود الراميـة             
ــام      ــة علــى نحــو ت ــة مــن أجــل التنمي ــشراكة العالمي ــشدد ، والقائمــة في إطــار ال ــصدد  ت في هــذا ال

  ؛ أمام الدول الأعضاءالحاجة إلى تعزيز مساءلة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على
 بـــأن توســـيع نطـــاق الـــسياسات والنـــهج الناجحـــة في تنفيـــذ وتحقيـــق متـــسلّ  - ٥  
  اف الإنمائية للألفية لا بد أن يقترن بتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية؛الأهد

 بالــدور المحــوري الــذي يمكــن أن يكــون لــشراكة عالميــة معــززة    م أيــضاًتــسلّ  - ٦  
ــة،      مــن ــة للألفي ــذ الأهــداف الإنمائي ــدروس المــستفادة في تنفي ــة، تُقــام اســتناداً إلى ال أجــل التنمي

  ؛٢٠١٥المية بحق لما بعد عام دعم خطة إنمائية ع بهدف
 الاقتــــصادات الوطنيــــة في عــــالم  بــــأن تزايــــد التــــرابط بــــين م كــــذلكتــــسلّ  - ٧  
قائمــة علــى قواعــد، إنمــا يعنيــان   العولمــة، وظهــور نظــم للعلاقــات الاقتــصادية الدوليــة    في مــاض
ــة، ولا     أن ــسياسات المحليـ ــاق الـ ــة، أي نطـ ــصادية الوطنيـ ــسياسات الاقتـ ــاح للـ ــز المتـ ــيما  الحيـ سـ
مجالات التجـارة والاسـتثمار والتنميـة الدوليـة، غالبـاً مـا تحكمـه في الوقـت الحاضـر الـضوابط                       في

والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وعلى كل حكومة أن تقوم بالمفاضلة بـين المنـافع               
  ؛اح للسياساتقبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان الحيز المت الناتجة عن
ــسلّ  - ٨   ــستدامة يمكــن       مت ــة الم ــة للتنمي ــاد الثلاث ــدمج الأبع ــتي ت ــسياسات ال ــأن ال  ب

ها بمــا يكفــل اســتفادة الفقــراء تــسهم في الحــد مــن أوجــه التفــاوت داخــل البلــدان وفيمــا بينــ أن
  فاً إلى أقصى حد من عالم مُعولم؛يعيشون في أشد الحالات ضع ومن

الــسبعين البنــد المعنــون   عمــال المؤقــت لــدورتها  أن تــدرج في جــدول الأتقــرر  - ٩  
ــرابط ” ــة والتــ ــدم إلى   “العولمــ ــام أن يقــ ــين العــ ــراً  ، وتطلــــب إلى الأمــ ــة تقريــ ــة العامــ الجمعيــ
  .“والترابط دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة ”الفرعي المعنون  البند عن
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	وإذ تؤكد من جديد دور الجمعية العامة وسلطتها في التصدي للمسائل التي تهم المجتمع الدولي على الصعيد العالمي، على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تسلّم بأن الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة، توفر منتدى عالميا متعدد الأطراف شاملا للجميع يضفي قيمة لا تضاهى على مناقشاتها وعلى قراراتها المتعلقة بالمسائل العالمية التي تهم المجتمع الدولي،
	وإذ تشير إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، وإلى جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين المتصلة بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإلى الوثائق الختامية لتلك المؤتمرات وعمليات متابعتها،
	وإذ تسلّم بأن النظام الدولي المتعدد الأطراف ينبغي أن يستمر في دعم التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي المنصف والشامل للجميع، وإيجاد فرص العمل، والجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الاستدامة البيئية، وأن يستمر في تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون على جميع المستويات،
	وإذ تسلّم أيضا بأن العولمة والترابط يعنيان ضمناً أن الأداء الاقتصادي لبلد ما يتأثر بصورة متزايدة بعوامل خارج حدوده الجغرافية، وأن تعظيم فوائد العولمة بطريقة منصفة أمر يتطلب تطوير سبل تعامل على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وأن الحاجة لا تزال قائمة لتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تشدد على أن العولمة أداة مفيدة للتنمية ينبغي أن تعم فائدتها جميع البلدان، وأنه ينبغي للجميع بذل أقصى الجهود من أجل إدماج البلدان النامية إدماجاً مجدياً في الاقتصاد العالمي عن طريق إيجاد بيئة دولية مؤاتية لسلع تلك البلدان وخدماتها،
	وإذ تؤكد من جديد تأييدها القوي للعولمة المنصفة والشاملة للجميع، وضرورة أن يؤدي النمو المطرد والشامل والمنصف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وإلى الحد من الفقر على وجه الخصوص، وعزمَها في هذا الصدد على جعل هدفي توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما في ذلك للنساء والشباب، هدفاً أساسياً من أهداف السياسات الوطنية والدولية في هذا المجال ومن استراتيجيات التنمية الوطنية، بما فيها استراتيجيات القضاء على الفقر، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تؤكد من جديد أيضاً الالتزام بالقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز النمو المطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة والرخاء الشامل للجميع على الصعيد العالمي، والتشجيع على تطوير القطاعات المنتجة في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في عملية العولمة والاستفادة منها،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولا سيما على التنمية، وإذ تسلم بوجود أدلة على حصول انتعاشٍ متفاوت وهش، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم مما يُبذل من جهود كبيرة ساعدت على احتواء المخاطر القصوى وتحسين ظروف السوق المالية وإدامة الانتعاش، لا يزال يمر بمرحلة حرجة محفوفة بمخاطر الهبوط، بما في ذلك التقلبات الشديدة في الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، والمديونية في بعض البلدان، واتساع نطاق الضائقة المالية، الأمر الذي يطرح تحديات بالنسبة للانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي ويعكس الحاجة إلى إحراز تقدم إضافي نحو الحفاظ على الطلب العالمي وإعادة التوازن إليه، وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة بذل الجهود من أجل التصدي لأوجه الضعف والاختلال في المنظومة، وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	1 - تؤكد من جديد ضرورة اتباع نهُج متعددة الأطراف تكون شفافة وفعالة وشاملة للجميع لمواجهة التحديات العالمية، وتعيد في هذا الصدد تأكيد الدور المركزي لمنظومة الأمم المتحدة في الجهود المبذولة حالياً لإيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات؛
	2 - تسلّم بالحاجة إلى هيكل تجاري واقتصادي ومالي متعدد الأطراف يراعي اعتبارات التنمية المستدامة ويشجع عليها ويزيد من الاتساق والتنسيق من أجل تهيئة بيئة دولية مؤاتية تُيسر عمل الدول الأعضاء في التصدي لجملة تحديات تشمل الفقر وأوجه التفاوت والتحديات البيئية؛
	3 - تؤكد من جديد الحاجة إلى اضطلاع الأمم المتحدة بدور أساسي في تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية والعمل على اتساق وتنسيق وتنفيذ الأهداف والإجراءات الإنمائية التي يتفق عليها المجتمع الدولي، وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التنسيق في الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى من أجل دعم النمو الاقتصادي المطرد، ولا سيما في سياق خطة إنمائية لما بعد عام 2015؛
	4 - تؤكد من جديد أيضاً ضرورة توطيد الدور الرئيسي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، بهدف تهيئة بيئة عالمية تساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك التعجيل بالجهود الرامية إلى تحقيق وتنفيذ الالتزامات القائمة في إطار الشراكة العالمية من أجل التنمية على نحو تام، وتشدد في هذا الصدد على الحاجة إلى تعزيز مساءلة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أمام الدول الأعضاء؛
	5 - تسلّم بأن توسيع نطاق السياسات والنهج الناجحة في تنفيذ وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا بد أن يقترن بتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية؛
	6 - تسلّم أيضاً بالدور المحوري الذي يمكن أن يكون لشراكة عالمية معززة من أجل التنمية، تُقام استناداً إلى الدروس المستفادة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بهدف دعم خطة إنمائية عالمية بحق لما بعد عام 2015؛
	7 - تسلّم كذلك بأن تزايد الترابط بين الاقتصادات الوطنية في عالم ماض في العولمة، وظهور نظم للعلاقات الاقتصادية الدولية قائمة على قواعد، إنما يعنيان أن الحيز المتاح للسياسات الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات المحلية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الدولية، غالباً ما تحكمه في الوقت الحاضر الضوابط والالتزامات الدولية واعتبارات السوق العالمية، وعلى كل حكومة أن تقوم بالمفاضلة بين المنافع الناتجة عن قبول القواعد والالتزامات الدولية والقيود الناجمة عن فقدان الحيز المتاح للسياسات؛
	8 - تسلّم بأن السياسات التي تدمج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة يمكن أن تسهم في الحد من أوجه التفاوت داخل البلدان وفيما بينها بما يكفل استفادة الفقراء ومن يعيشون في أشد الحالات ضعفاً إلى أقصى حد من عالم مُعولم؛
	9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السبعين البند المعنون ”العولمة والترابط“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريراً عن البند الفرعي المعنون ”دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والترابط“.

